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 لندن – طردت بريطانيا ثلاثة جواسيس 
صينيين عملوا في المملكة المتحدة بصفة 
صحافيين خــــلال العام الماضــــي، وقالوا 
إنهــــم يعملــــون لحســــاب وســــائل إعلام 
صينيــــة مختلفة، فــــي حادثــــة تتكرر في 
أنحاء العالم حيث تعتبر الصحافة غطاء 
مثاليا لجمــــع المعلومــــات والبيانات في 

الدول الأجنبية.
تلغــــراف،  ديلــــي  صحيفــــة  وذكــــرت 
أن الجواســــيس الثلاثــــة هــــم مــــن رجال 
الاستخبارات التابعين لوزارة أمن الدولة 
الصينيــــة، ونقلــــت عــــن مصــــدر حكومي 
أنه ”تم الكشــــف عن هوياتهــــم من جانب 
وكالة الاســــتخبارات الداخلية البريطانية 
إلــــى  العــــودة  علــــى  وأجبــــروا  أم.آي.5، 

الصين“. 
وتشهد العلاقات البريطانية الصينية 
المزيــــد مــــن التوتر، في وقــــت انتقدت فيه 
بريطانيــــا بكــــين علــــى خلفيــــة القمع في 
هونغ كونغ وشينجيانغ، وحظرت معدات 
هواوي مــــن شــــبكاتها الداخليــــة للجيل 

الخامس لمخاوف متعلقة بالأمن.

وقال متابعون إنه ما من شــــك أن هذه 
الحادثــــة ستتســــبب بمضايقــــة ومراقبة 
للصحافيــــين الصينيــــين الحقيقيــــين في 
أماكــــن مختلفة من العالــــم وليس فقط في 
بريطانيــــا، وقد أفــــاد الباحــــث الإيطالي 
جيانكارلــــو إليا فالــــوري المتخصص في 
الشــــأن الصيني بأن ”أجهــــزة المخابرات 
الصينيــــة لديهــــا أســــلوب وطريقــــة عمل 
مختلفــــة تماما عــــن أجهزة اســــتخبارات 

الغرب“  للحصول على معلومات.
علــــى  نشــــر  تحليــــل  فــــي  وأضــــاف 
موقــــع ”مــــودرن دبلوماســــي“ أن ”أجهزة 
الاســــتخبارات الصينيــــة تتمتــــع بميــــزة 
كبيرة، حيث يمكنها اســــتخدام صحافيين 
بشــــكل  حقيقيين  وأكاديميــــين  حقيقيــــين 
قانونــــي“، الأمر الذي يختلــــف في الغرب 
”الصحافيين  اســــتخدام  يحظــــر  والــــذي 
وأعضــــاء  والبرلمانيــــين  الديــــن  ورجــــال 

المجالس البلدية“ كوكلاء.
وتمارس طهران سياسة مشابهة لبكين 
بخصوص تجنيــــد صحافيين في عمليات 
التجسس، وينظّم الجواسيس الإيرانيون 
حمــــلات متقنة لإربــــاك الصحافيين، حتى 
أنهــــم يظهــــرون بمظهــــر الصحافيين عند 
اســــتهدافهم جماعات الخبراء والمشرعين، 
بحسب ما ذكرته مجلة ”وايرد“ الأميركية.

وقد سبق أن اعترف وزير الاستخبارات 
الإيراني الأسبق علي فلاحيان، بأن جهاز 
الأمن في بلاده يرسل عملاءه إلى الخارج 

لجمــــع المعلومــــات بصفــــات أخــــرى مثل 
صحافيين ورجال أعمال.

وقال فلاحيان في مقابلة صحافية ”إن 
وزارة الاستخبارات في فترة التسعينات، 
قامت بنشاطات اقتصادية من أجل تغطية 
نشاطاتها الاستخباراتية لجمع المعلومات 
فــــي الداخل والخــــارج“، مضيفــــا أن هذه 
الطريقة لا تزال مســــتمرة لكن بوتيرة أقل 

من السابق.
ووضّــــح ”لا يمكننــــا أن نبعــــث أحــــد 
عملائنــــا للخــــارج، مثــــلا إلــــى ألمانيا أو 
بصفتــــه  المتحــــدة،  والولايــــات  روســــيا 
الاســــتخباراتية، نرســــل عناصرنــــا إلــــى 
الخارج بصفــــة رجال أعمال أو صحافيين 

لجمع المعلومات“.
الصحافيين  الممارسات  هذه  ووضعت 
تهمــــة  ووجهــــت  الاتهــــام،  دائــــرة  أمــــام 
التجســــس للمراسلين عند قيامهم بعملهم 
فــــي دول لديها علاقات متوترة مع دولهم، 
كوســــيلة  التهمــــة  اســــتعملت  وأحيانــــا 
للانتقــــام من المراســــلين الذين ينشــــرون 

تقارير مزعجة للسلطات.
وفــــي ســــبتمبر الماضي، نشــــر موقع 
اليونانــــي تقريرا إعلاميا   “Tourkikanea”

يونانيــــا اتهــــم صحافيــــي فريــــق وكالة 
الرســــمية  شــــبه  التركيــــة  ”الأناضــــول“ 
فــــي أثينــــا، بأنهــــم ”جواســــيس لأجهزة 
الاســــتخبارات التركيــــة“، وتســــاءل عــــن 
سبب سماح الســــلطات اليونانية للفريق 
بزيــــارة الجزيــــرة التي وصلتهــــا مؤخرا 
قوة عســــكرية يونانية، الأمر الذي تسبب 

بغضب تركي واسع.
واتهــــم رئيــــس دائــــرة الاتصــــال في 
الرئاســــة التركية فخر الديــــن ألطون، في 
تغريدة نشــــرها على حســــابه في تويتر، 
الســــلطات اليونانية بـ“اســــتهداف فريق 
الأناضــــول مــــن خــــلال موقــــع إلكتروني 

فاشي“.
نــــدد  التركــــي  المســــؤول  أن  ورغــــم 
باستهداف حرية الصحافة من خلال اتهام 
فريق الأناضول بالتجسس في اليونان، إلا 
أن حكومته بالمقابل لديها سجل حافل في 
توجيه الاتهامات للصحافيين بالتجسس، 
وخصوصا الأجانب من أصل تركي الذين 
يعملون لوســــائل إعــــلام دولية، من بينهم 
الصحافي الألماني التركــــي دينيز يوجيل 
وسجن  المتهم بـ“التجسس لصالح برلين“ 
لعــــدة ســــنوات قبــــل الإفراج عنه بســــبب 
ضغوط ألمانية مكثفة، وجان دوندار رئيس 
اليومية،  جمهورييــــت  صحيفــــة  تحريــــر 
وإرديم جــــول مدير مكتــــب الصحيفة في 
أنقرة، وقد تم اتهامهما بالتجســــس عقب 
حديثهما عن أن المخابرات التركية أرسلت 

أسلحة إلى مسلحين في سوريا.
بدورها طهــــران كثيرا ما اســــتهدفت 
الصحافيــــين الأجانــــب بتهمة التجســــس 
بســــبب عملهــــم لصالــــح وســــائل الإعلام 
العالميــــة، أو لاســــتخدامهم كورقــــة ضغط 
في ملفات سياســــية، كما حدث مع مراسل 
الأميركية  صحيفــــة ”واشــــنطن بوســــت“ 

جيســــون رضايــــان، الذي أثــــارت قضيته 
ضجــــة كبيرة وخضــــع للمحاكمــــة بتهمة 
التجســــس لصالح الولايات المتحدة، قبل 

أن يتم الإفراج عنه بصفقة سياسية.
وذكــــرت تقارير إخبارية أن الصحافي 
الإيراني روح الله زم الذي أعدمته طهران 
في ديســــمبر الماضي بعد اســــتدراجه من 
باريــــس إلى بغــــداد، ســــاهمت صحافية 
إيرانيــــة تعمــــل لصالح الحــــرس الثوري 

باستدراجه والإيقاع به.
بعــــض  أن  إعــــلام  خبــــراء  ويــــرى 
الصحافيين قاموا بالإساءة لمهنتهم بسبب 
قيامهم بأنشــــطة لصالح الاستخبارات أو 
أحــــزاب سياســــية، بينما لا يــــزال الجدل 
متواصلا حــــول العملاء الســــريين أمثال 
والســــويدي  ســــنودن  إدوارد  الأميركــــي 
جوليان أســــانج بشــــأن الدور الذي قاموا 
به والتقاريــــر التي نشــــروها، هل تندرج 
في إطــــار العمل الصحافي أم التجســــس 

والإضرار بالأمن القومي.
وقــــال مراقب مهتم بالشــــأن الإعلامي 
”ألا يجــــدر بنــــا كصحافيــــين أن نســــائل 
أنفســــنا لمــــاذا ننصب الفخــــاخ للآخرين، 
نصــــب الفخــــاخ للآخريــــن بأي حــــال من 
الأحــــوال، هل هو مهمة العملاء الســــريين 

أم الصحافيين؟“.
وأضــــاف ”دعونــــا نبحث عن تفســــير 
يقنع الجمهور بمعنى ’صحافيين سريين‘؟ 
حتى إذا كان لهم ما يشــــبه المعنى في زمن 
ما، فإنهم اليوم تلاشوا في الزمن الرقمي 
المفتــــوح، بعد أن صــــارت الصحافة دورا 
وليست مهنة يمارســــها الجميع، المواطن 
الصحافي لا يمكن أن يكون سريا وإلا فقد 
صفة المواطنة، والصحافــــي عندما يكون 

عميلا سريا لا يجد من يثق بما يكتبه“.
وقال بيتــــر بريســــتون رئيس تحرير 
صحيفة الغارديان لعشــــرين عاما (1975 – 
1995)، ”إذا مارس الصحافي دور الشرطي 
الســــري فقد ســــقط في كســــب ثقة نفسه، 
ومــــارس ســــلوكا غير أخلاقــــي يؤثر على 

الجمهور“.
مــــن  العديــــد  يقــــول  المقابــــل،  فــــي 
الصحافيــــين إن عملهم أصبح يتداخل مع 
أســــاليب الجواسيس، لاســــيما في ميدان 
الصحافة الاســــتقصائية، إذ أنهم بحاجة 
إلى تعلم تكتيكات وأساليب الجواسيس، 
من أجل الصمود والحماية من التجسس 
واســــتهداف الحكومــــات وحماية مصادر 

معلوماتهم حتى في الدول الديمقراطية.
وتعمل بعض الدوائر الاســــتخباراتية 
على تغذية التشويش وسوء الفهم عندما 
يتعلق الأمر بأدوات الحماية والممارسات 
المأمونــــة في العمــــل الصحافــــي وعلاقة 
المراســــلين بمصادرهم. فهــــي تحاول ربط 
الحاجة إلى الخصوصية بالفعل الخاطئ 
مثــــل التجســــس، وهذا الربــــط يجعل من 
رغبــــة الصحافيين فــــي حماية أنفســــهم 
ومصادرهم أمرا أكثر صعوبة. وفي بعض 
الحالات، تتســــبب عملية إظهــــار الأدوات 
الآمنة بمظهر المشــــكوك فيــــه، في تعريض 
المصــــادر التــــي تعيــــش فــــي بيئــــات أقل 
تســــاهلا للخطر، كما هي الحال بالنســــبة 
للمعارضين الذين يعيشون في الصين، ما 
يحطم مــــن قدرة الصحافيــــين على القيام 

بدور حراس الحقيقة.

دول تمعن في تجنيد 
جواسيسها بين الصحافيين

ما وراء الأسوار يثير فضول الصحافيين والجواسيس

المراسلون في دائرة الاتهام 
لامتلاكهم الغطاء المثالي لجمع المعلومات

ــــــى الصحافيين للقيام  تعتمد الأجهــــــزة الاســــــتخباراتية للعديد من الدول عل
ــــــا لجمع المعلومــــــات والبيانات  ــــــات التجســــــس، باعتبارهم غطاء مثالي بعملي
ــــــين للرقابة، ووضعهم في دائرة  المختلفــــــة، معرضة بذلك الصحافيين الحقيقي

الشك باستمرار من قبل الدول الأجنبية الأخرى التي يعملون فيها.

 طرابلــس – أعلـــن رئيـــس المؤسســـة 
الليبيـــة للإعلام محمد بعيـــو بدء العمل 
العـــام  الليبـــي  الإعـــلام  توحيـــد  علـــى 
والخـــاص موقفـــا وخطابـــا، وذلـــك مع 
دخول البلاد مرحلة انتقالية جديدة غداة 

انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة.
وأضـــاف بعيـــو فـــي تدوينـــة له في 
موقـــع فيســـبوك ”ليكـــن إعلامُنـــا إعلام 
الســـلام والمصالحة والوحـــدة والتنمية 

والاستقرار“.
الإذاعية  الإعـــلام  وســـائل  وتعيـــش 
والتلفزيونيـــة في ليبيا منذ ســـنوات في 
حالـــة فوضـــى واســـعة النطـــاق في ظل 
تحكم أطراف سياسية وقبلية في امتلاك 
وإدارة هذه الوســـائل وتوجيهها لضرب 
السلم المجتمعي والتحريض على العنف 
أو الدعوة إلى الانتقام، مما أحدث شرخاً 
اجتماعيا واسعا وانقســـاما في الشارع 

الليبي.
وقد رصـــدت تقارير محليـــة ودولية 
انتهـــاكات مهنيـــة ارتكبتهـــا العديد من 
وســـائل الإعلام الليبيـــة الخاصة التي لا 
تتمتع بالشـــفافية في الكشف عن مصادر 
تمويلهـــا وقـــد وظفت مـــن بثهـــا خارج 
الأراضي الليبية أو داخلها لتوجيه الرأي 
العام وزيـــادة معدلات العنـــف والانتقام 

وضرب أطراف المجتمع الليبي.
وتشـــكل هـــذه المنابر تحديـــا لخطة 
توحيـــد الإعـــلام. وأوضـــح بعيـــو فـــي 
تصريحـــات ســـابقة هذه العقبـــات قائلا 
”إعلام الســـلام ليس مجرد شـــعار، حيث 
يتطلـــب تعديـــل الخطاب وضـــع معايير 
وتشـــجيع من يدعـــو إلى إعلام الســـلام 
وتوســـيع دائرة تأثير إعلام الســـلام في 

مواجهة الحرب أو الدعوة إلى الحرب“.
ونوه إلـــى ضرورة صياغـــة وتوقيع 
وثيقة قيم ومبادئ حاكمة للإعلام الليبي 
تحدد أدوات الإعلام والتمويل والخطاب 
وغيرها، إضافة إلى تحشـــيد -من خلال 
الإعلام- الرأي العام والنخب والسلطات 
لتجريم خطـــاب التحريـــض على العنف 
والحرب، ثم الانفتاح الكامل على الإعلام 
الخـــاص والإعلاميين وتنظيـــم المنصات 

الإعلامية.

وتعتبر وســـائل الإعـــلام التي تبث 
من خـــارج ليبيا عائقا حقيقيا في طريق 
إرســـاء مفهـــوم إعلام الســـلام، ويبحث 
القائمـــون علـــى الإعـــلام الليبـــي عـــن 
طـــرق لإلزامها بمنع خطـــاب التحريض 
علـــى الحـــرب فـــي ليبيـــا، كمـــا يطالب 
صحافيون بفـــرض عقوبات على المنابر 
أو مســـتخدمي مواقـــع التواصل الذين 
يمارسون التحريض على العنف، إضافة 
إلى إنشـــاء مرصد وطني قـــوي حقيقي 

لرصد الخطاب المحرض على العنف.
وقد شـــهدت ليبيا مؤخرًا زيادة غير 
مسبوقة في المعلومات المضلّلة المتداولة 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
وخارجها، مما أدّى إلى تأجيج الصراع. 
لذلك صارت الحاجة إلى وجود صحافة 
مهنيّة وموثوقة ملحّة من أجل التصدّي 
للرّوايات الزّائفـــة وخطابات التّحريض 

على الكراهية.
وأصدر محمد بعيّو الأسبوع الماضي 
قرار إنشـــاء ”شـــبكة تلفزيـــون وراديو 
التـــي تمت تســـميتها اختصارا  ليبيا“ 
”تال“، ومقرها الرئيســـي فـــي طرابلس 
وتتبعه فروع في بنغازي وســـبها وهي 
بدورهـــا تتبعها مكاتـــب محلية ودولية 

عند الضرورة، ولها ميزانية موحدة.
وتضـــم الشـــبكة جميـــع القنـــوات 
المرئيـــة والإذاعـــات المســـموعة التابعة 
للمؤسســـة الليبيـــة للإعـــلام، والممولة 
مـــن الخزانة العامـــة والمعروفة بالإعلام 
الحكومـــي، وتنتهي الوضعيـــة الإدارية 
الســـابقة للقنـــوات والإذاعـــات وتؤول 
اختصاصاتهـــا الإداريـــة الســـابقة إلى 

لجنة تسيّر الشبكة.
ويهـــدف إنشـــاء هـــذه الشـــبكة إلى 
توحيـــد إدارة وحدات الإعـــلام الوطني 
الليبـــي، وتحقيق التكامـــل بين القدرات 
والإمكانيـــات  البشـــرية  والخبـــرات 
الفنيـــة لهذه القنـــوات والإذاعـــات، من 
أجـــل الارتقاء بمســـتوى أدائها وتنظيم 
خطابهـــا وتحديـــد الهويـــة الإعلاميـــة 
والبصرية لكل منهـــا، مع المحافظة على 
الهوية الخاصة بـــكل وحدة من وحدات 

الشبكة.

وجاء فـــي توضيح القرار أن الهدف 
منها توحيـــد الإعلام الوطنـــي الليبي، 
والقـــدرة على الاســـتفادة مـــن المهارات 
البشـــرية والإمكانيات الفنية، للصعود 
بالإعلام الليبي نحو مســـتوى جيد، كي 
يتم بذلـــك غلق ظاهرة الجـــزر المعزولة 
التي كان عليهـــا الوضع قبل إقامة هذه 

الشبكة الإعلامية.

ويأمـــل الصحافيـــون الليبيـــون أن 
تشـــهد المرحلة القادمة جهـــودا من قبل 
المســـؤولين لحمايـــة وســـائل الإعـــلام 
المســـتقلة وتقديم مرتكبي الجرائم ضد 
الصحافيـــين إلى العدالـــة. حتى يتمكّن 
دون  عملهـــم  أداء  مـــن  الصحافيـــون 
مخاوف مـــن التعرّض للعنف أو الرقابة 
أو التهديد بالملاحقة القضائية بموجب 
ادّعاءات وتهم زائفة، وحتى يتم تخفيف 
العوائـــق التي يواجههـــا الصّحافيون 

الأجانب عند أداء عملهم في ليبيا.
يذكر أن ليبيا جاءت في المركز الثالث 
عشـــر عربيًا، والــــ164 عالميًا، بحســـب 
تقرير منظمة ”مراسلون بلا حدود“ لعام 
2020، إذ ســـجلت تراجعـــا مقارنة بعام 

2019 حيث كانت تحتل المركز الـ162.

صحافيـــون  اســـتطاع  بودابســت –   
مجريـــون الكشـــف عـــن عقـــارات فخمة 
لمقربين من رئيس الوزراء فيكتور أوربان 
بفضل صور التقطتها طائرات مســـيرة، 
التي باتـــت اليوم في مرمى الســـلطات 
المجرية بعد أن أقـــرت قانوناً يهدف إلى 

عرقلة العمل الصحافي الاستقصائي.
ولم تدرك الصحافية غابي هورن بأن 
عملها باتت تترتب عليه تبعات قانونية 
إلا حينمـــا تلقـــت اتصـــالاً فـــي أكتوبر 
بشـــأن أحد مقالاتها المتعلقة بشخصية 
أوليغارشـــية (الطبقة الثريـــة النافذة)، 

نشر على موقع ”أتلاتزو“ الإلكتروني.
وقالت هورن ”اعتقدت بداية أن الأمر 
يتعلق بفتح تحقيق بالفســـاد. لكن تبين 
أنـــه في الواقـــع، كنا مســـتهدفين ببلاغ 
حيازة بيانـــات بطريقة غيـــر قانونية“، 

وفق ما أوضحت لفرانس برس.
وتم صرف النظر عـــن القضية، لكن 
مطلع يناير الماضـــي، دخل قانون جديد 
حيز التنفيـــذ من أجـــل ”حماية الحياة 
الخاصـــة وتحديـــد معاييـــر الأمن“ بما 
يتوافـــق مع التوجيهات الأوروبية، وفق 

التفسير الرسمي.
وبموجـــب هذا القانـــون، يعاقب أي 
شخص ينشـــر صور مكان إقامة خاص 
التقطـــت عبـــر مســـيّرات دون موافقـــة 
صاحب العقار بالسجن حتى عام كامل.

وتعتبر هورن أن هـــذا النص ”يزيد 
مـــن تعقيد المهمة أمام مـــن يحققون في 
قضايا فســـاد واختـــلاس للمـــال العام 
مضيفـــةً  الأوروبيـــة“،  وللتمويـــلات 
”أنـــه يســـتهدف بوضـــوح الصحافيين 

الفضوليين“.
وتؤكد ”سنســـتمر بالعمـــل، لكن مع 
احتمـــال التعرض لملاحقـــات قضائية“، 
على الرغم من أنها لا تعتقد بأن القضاة 
ســـيضعون صحافيين خلـــف القضبان 

لهذا السبب.
ومنـــذ أن عاد رئيس الوزراء القومي 
أوربان إلى السلطة في عام 2010، لوحظ 
حصـــول المزيد مـــن الانتهـــاكات لحرية 
الصحافـــة فـــي هـــذا البلـــد الواقع في 

أوروبا الوسطى.

واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود 
أن الرقابـــة التي تخضع لهـــا الصحافة 
فـــي المجـــر ”لا ســـابق لها فـــي الاتحاد 

الأوروبي“.
ووسط هذا المشـــهد المعقد وفيما ”لا 
تســـتجيب القنـــوات الرســـمية إلا نادراً 
المقابـــلات أو التصريحات، بدا  لطلبات“ 
اســـتخدام الطائرات المسيرة أمراً مفيداً، 
كما تشـــرح هـــورن الصحافيـــة المجرية 

البالغة من العمر 53 عاماً.
ونشر موقعها الإلكتروني عدة مقاطع 
فيديو سجلت بمســـيرات العام الماضي، 
تعـــرض عقـــارات مملوكة لوالـــد وصهر 

أوربان.
وتـــرى هورن أن تلـــك الصور ”أقوى 
من ألف كلمة، فهي تظهر للناس العاديين 
الحجـــم الصـــادم لرفاهية الشـــخصيات 

النافذة“.
تعرضـــت  الـــذي  المقـــال  ويتنـــاول 
هورن علـــى خلفيته للمســـاءلة لورينس 
ميـــزاروش صديق طفولـــة أوربان وأبرز 

المقربين منه.
وميزاروش هو اليـــوم أكثر مواطني 
المجـــر ثـــراء، حيث تقـــدّر قيمـــة ثروته 
بـ1.4 مليار يورو بحســـب مجلة فوربس 
الأميركيـــة، فيما غالباً ما تفوز شـــركاته 

بعقود تشـــغيل فـــي القطاع العـــام الذي 
تدعمـــه خزينـــة الدولة وأمـــوال الاتحاد 

الأوروبي.
وتقـــع المجر في المرتبـــة الأخيرة في 
الاتحـــاد الأوروبي في تصنيف الفســـاد، 
بحســـب منظمـــة الشـــفافية العالمية غير 
الحكومية، إلى جانب رومانيا وبلغاريا.

وتقـــول المحاميـــة مونيـــكا ريكلاش 
المختصـــة فـــي مجـــال حمايـــة البيانات 
”فـــي العديد مـــن الحالات، يكـــون لحرية 
الصحافة أســـبقية على الفضاء الخاص، 
من الخطـــأ عدم أخذ هـــذا العنصر بعين 

الاعتبار في القانون“.
وندد أصحـــاب المســـيّرات التجارية 
وحتـــى الهـــواة الأحـــد بهذا التشـــريع 
الجديـــد، معتبرين أنه انتهـــاك للقواعد 

الأوروبية.
وينص القانون على ضرورة تسجيل 
أي طائـــرة مســـيرة ذات كاميرا، وتدريب 
صاحبهـــا، مهما كان حجمها. كما ينبغي 
طلب إذن من الســـلطات قبل 30 يوماً من 

تشغيل الجهاز.
ويندد المصور بالاش كابلار بالقانون 
قائـــلاً إنـــه ”أكثـــر تشـــدداً ممـــا هو في 
الصـــين“، علما أنه عـــاد مؤخراً من بكين 

بعد 15 عاماً.

ليبيا تعلن بدء العمل 
على توحيد الإعلام العام والخاص

قانون جديد للطائرات المسيرة 
لإسكات الصحافيين في المجر

عين الصحافيين لن تصل إلى المسؤولين

حكومات وجهت تهمة 
التجسس للمراسلين 

الأجانب كوسيلة للانتقام 
منهم، بسبب نشر تقارير 

مزعجة للسلطات

إعلام السلام ليس مجرد 
شعار، حيث يتطلب تعديل 

الخطاب وضع معايير وتشجيع 
من يدعو إلى إعلام السلام 

>
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